
ـــار اقتصـــادي وجـــدل قضـــائي ـــان: انهي لبن
ينذران بانفجار اجتماعي وشيك
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تشتد وطأة الأزمة الاقتصادية على لبنان، بالتزامن مع انسداد في أفق الحلول السياسية، مع فشل
يـة، رغـم عقْـد المجلـس  جلسـة مخصـصة لهـذه المجلـس النيـابي في انتخـاب رئيـس جديـد للجمهور
الغايــة، وتترافــق الأزمــة مــع ســجال قضــائي علــى خلفيــة الاســتنابات القضائيــة الــتي أصــدرها المحقــق
ــة وعســكرية وسياســية ــرة شخصــيات أمني ــيروت، وطــالت هــذه الم ــة انفجــار مرفــأ ب العــدلي في قضي

وقضائية، ما أحدث بلبلة كبيرة وجدلاً واسعًا في أروقة القضاء اللبناني.

سبق كل ذلك تحذيرات من توترات أمنية قد تحدث في البلد في الفترة المقبلة، وكل ذلك جعل لبنان
يعيش على حافة انفجار اجتماعي وشيك، قد يتحول مع تطور أحداثه إلى فوضى قد تضع مصير

البلد أو النظام فيه على المحك.
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مستجدات الأزمة الاقتصادية ومفاعيلها
تحـولت الأزمـة الاقتصاديـة في لبنـان إلى مـا يشبـه كـرة الثلـج الـتي كلمـا تـدحرجت كلمـا كـبرُت وازدادت
ضخامة، فسعر صرف الدولار في السوق الموازية في لبنان لم يعد هناك ما يضبطه، فهو في صعود دائم

حتى تخطى خلال الساعات الأخيرة عتبة  ألف ليرة للدولار الواحد.

وانعكس هذا بدوره على أسعار السلع لا سيما المحروقات التي “تدولرت” أسعارها، حيث كلما ارتفع
ية كلما ارتفعت أسعار المحروقات، ومعها ترتفع أسعار كل السلع سعر صرف الدولار في السوق المواز
الأخرى، حتى أن صفيحة وقود السيارات “البنزين” تخطت لأول مرة في تاريخ لبنان عتبة المليون ليرة

لكل صفيحة سعة  لترًا من البنزين.

وكذلـك الأدويـة والاسـتشفاء والمـواد الغذائيـة وأدوات التنظيـف وأسـعار الكهربـاء والنقـل وغيرهـا مـن
الخدمات الأساسية التي باتت مرتبطة بشكل كامل بسعر صرف الدولار، في حين أن رواتب الموظفين
يـــادات في القطـــاعَين الرســـمي والخـــاص في لبنـــان لا تـــزال علـــى مـــا هـــي عليـــه، باســـتثناء بعـــض الز

والإضافات التي سرعان ما تفقد قيمتها وقدرتها أمام تصاعد سعر صرف الدولار.

أمــا بخصــوص الحلــول المطروحــة لتجــاوز هــذه الأزمــة، فإنهــا غــير قائمــة حاليــا بــالنظر إلى عــدم وجــود
حكومة أصيلة، وبالنظر إلى الجدل الدستوري القائم حول الجلسات الاستثنائية التي تعقدها حكومة

تصريف الأعمال، وهو ما يشلّ أية محاولة لإيجاد حلول للأزمة.

والجميع يدرك أن مفتاح حل الأزمة الاقتصادية في لبنان يبدأ من الحل السياسي ومفتاحه انتخاب
ــابع إذا مــا كــان ــدري أي مراقــب أو مت ــة، وهــو مــا لم يحصــل حــتى الآن ولا ي ي ــد للجمهور رئيــس جدي
ــا في ســدة الرئاســة الأولى، ســيحصل ويجــري في القريــب العاجــل، أم ســيظل الفــراغ والشغــور قائمً

د المشهد السياسي ومعه ضغط الأزمة الاقتصادية. وبالتالي المزيد من تعق

الجـــدل القضـــائي علـــى خلفيـــة تحقيقـــات
انفجار المرفأ

بالتزامن مع انسداد أفق الحل السياسي وضغط الأزمة الاقتصادية، عادت قضية انفجار مرفأ بيروت
يبًــا، فقــد جــرى الحــديث عــن أن المحقــق العــدلي في إلى الواجهــة مــن جديــد بعــد غيــاب عــام كامــل تقر
قضيــة انفجــار المرفــأ، القــاضي طــارق البيطــار، ســطر اســتنابات قضائيــة بحــق عــدد مــن الشخصــيات
السياســية والقضائيــة والأمنيــة والعســكرية، ومــن بين هــؤلاء المــدير العــام لأمــن الدولــة اللــواء طــوني
صليبا، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إيراهيم، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي،



ومدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات (وهي سابقة لم تحدث من قبل) وغيرهم.

أثارت هذه الاستنابات جدلاً واسعًا في أروقة القضاء اللبناني، حيث اعتبرها البعض منعدمة التأثير
بالنظر إلى أن النيابة العامة كانت قد كفّت يد القاضي البيطار عن الملف في العام الماضي، في حين أن
البعــض الآخــر، ومنهــم القــاضي البيطــار نفســه، اعتــبروا أن مــن حــق المحقــق العــدلي أن يســتكمل
تحقيقاته في هذه القضية الوطنية الخطيرة، وأن يستمع إلى أية شخصية سواء بصفتها شاهدة أو

مُدّعى عليها، لأن قرارات المحقق العدلي غير قابلة للطعن.

كـّـد هذا وأشــار إليــه رئيــس مجلــس شــورى الدولــة الســابق، القــاضي شكــري صــادر، في حــديث وقــد أ
صـحفي، حيـث قـال إن “قـرارات المحقـق العـدلي لا تقبـل أي طريقـة مـن طـرق الطعـن، وبالتـالي أمـام
المجلس العدلي (أعلى محكمة في لبنان) يمكن طرق مسألة عدم قانونية الإجراءات التي يكون قد
قام بها”، كما أشار القاضي صادر إلى أن “النيابة العامة التمييزية التي هي دائمًا فريق في الدعاوى لا

تستطيع أن تقوم بهذه المهمة”.

في حين رأى مــدّعي عــام التمييز الســابق، القــاضي حــاتم مــاضي، في حــديث صــحفي أن “قــرار المحقــق
العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، غير قانوني”، غير أن القاضي ماضي اعترف “أنه
لا يعرف من هي الجهة التي من الممكن أن تبتّ بالخلاف الحاصل حول هذه المسألة، مشيرًا إلى أن

المشرعّ لم يكن يتصور أن تصل الأمور إلى هذا المكان”.

وبانتظار البتّ في قانونية الاستنابات القضائية التي سطرها القاضي البيطار، وفق اجتهاده الذي يجيز
لــه متابعــة التحقيقــات في قضيــة انفجــار المرفــأ، مــن المنتظــر أن يســعى كــل طــرف معــنيّ بهــذه القضيــة
والاستنابات إلى استخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة للتخلص من هذه التهمة والقضية، في حين
أن أهــالي الضحايــا وقــوى سياســية مسانــدة لهــم ستســعى بــدورها إلى الضغــط مــن أجــل اســتكمال

التحقيقات لإظهار الحقيقة ومحاكمة كل متورطّ في هذه القضية.

أمام هذا المشهد الملبّد، وفي ظل حديث قادة أمنيين وعسكريين عن تهديدات وتوترات قد تصيب
البلد، فإن لبنان يعيش على حافة انفجار اجتماعي اقتصادي خطير، قد يتحول مع عوامل أخرى إلى
فـوضى عارمـة تهـدد بإسـقاط الهيكـل وانهيـار الدولـة، لصالـح إنتـاج كيـان جديـد أو نظـام سـياسي آخـر

مختلف عن الحالي ويحاكي ما يجري في المحيط الإقليمي.
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